
  سنة أولى ماستر علاقات دولیة

  القانون الدولي الجنائي: مقیاس
 

 القانون الجنائي الدولي مبادئو   خصائص

 خصائص القانون الجنائي الدولي: أولا

الدولي الجنائي تطبق على الصعید الدولي متى ارتكب  القانون ویقصد بها أن قواعد: خاصیة الدولیة - 
فعل من شأنه تهدید الأمن والسلم الدولیین بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة مرتكبیها أو 

 .ضحایاها، وذلك وفقا للاتفاقیات والأعراف المتعارف علیها دولیاً 

نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یضم عدم وجود قانون دولي جنائي إجرائي مستقل، ذلك أن ال - 
 .في الوقت نفسه القواعد الإجرائیة والقواعد الموضوعیة

القانون الدولي الجنائي قانون حدیث النشأة حیث أنه لم یظهر بشكل جلي إلا مع انتهاء الحرب  - 
 .العالمیة الثانیة وإنشاء محكمتي نورنبرغ وطوكیو

 :الجنائي على النحو التالي لدوليا ویمكن تحدید خصائص القانون

 .الجنائي فرعاً مستقلاً في القانون الدوليالدولي یعتبر القانون  - 

 .الجنائي جزءاً من القانون الدولي الدولي یعتبر القانون - 

 .الجنائي جزءاً من القانون الجنائي الدولي یعتبر القانون - 

 .الجنائي فرعاً مستقلاً مركباً وشاملاً في القانون الدولي یعتبر القانون - 

 المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي : ثانیا

وهذا یعني أن الفعل المقرر جریمة یعاقب  ):الجریمة والقانون الجنائي(مبدأ الشرعیة الجنائیة  -1-
 عقاب ولا إجراءات سلامة لا جریمة ولا"علیها، وتم تعریف قواعد الجریمة والعقاب في النص التشریعي 



، ولذلك فإن عدم وجود نص تشریعي یقتضي من القاضي أن یحكم بالبراءة، وإذا كان النص "بغیر قانون
 .موجوداً فهو ملزم بتطبیق القانون ضمن النطاق المحدد

 

دیدة ینص المبدأ على أن الأحكام الواردة في العقوبات الج :مبدأ عدم رجعیة أثر القانون الجنائي -2-
لیس لها قوة على الأحداث التي وقعت في السابق وتم اتخاذ قرار بشأنها قبل دخول القانون الجدید حیز 
التنفیذ، وهذا هو مبدأ عدم رد الفعل في القانون الجنائي، وهذا یشمل استثناء واحد إذا كان أكثر فائدة 

 .   للمدعى علیه یطبق القانون الرجعي للماضي

یسري قانون العقوبات على أرض ”حیث ینص القانون على أنه : الجنائي الإقلیمي مبادئ القانون -3-
، لذلك فإن أي جریمة تُرتكب یجب أن تتوافق مع القانون الجنائي، ویستند هذا المبدأ إلى مبدأ "الجمهوریین

 .إقلیمیة النص الجنائي الوطني بموجب أحكام قوانین العقوبات الوطنیة

وینص هذا المبدأ على الأساس القانوني للقانون الجنائي إذ أن تفسیر  :مبدأ التفسیر الضیق -4-
النصوص القانونیة عادة ما یكون مفیدًا للمدعى علیه، وعلیه ویلتزم القاضي بتطبیق النص القانوني 

ل الجریمة ویفسره في أضیق نطاق، ویلتزم بتطبیقه على أساس البینات الشفویة، ولكنه محظور في مجا
بحیث یتم استبعاد التفسیرات المستفیضة، ولكن یجب أن یكون التفسیر في المحتوى اللغوي للنص وهذا 

 .بسبب العمل التحضیري،  ویستند هذا المبدأ إلى مبدأ افتراض البراءة أو ما یسمى بمبدأ قرینة السلامة


